
  ٢٠٥  
 

 
Legal protection for work injuries in Iraqi law 

 
 

 
  
  خص البحث:مل

یعد العمل المصدر الأساسي للفرد في معیشتھ، اذ یتعرض العامل خلال فترة 
العمل للعدید من الإصابات، مما یجعلھ غیر قادر على الایفاء بمتطلباتھ اجتماعیاً 
واقتصادیاً، وبما ینعكس على اسرتھ بشكل مباشر. والعمل ھو سبب الأضرار التي 

نفسیة أو جسدیة، لذلك، وضع المشرع الحمایة یعاني منھا العامل، سواء كانت 
القانونیة على عدة اعتبارات منھا: الإنسانیة ومستوى إنتاج العمالة، وھذا یمنح 
العامل الثقة في العمل حتى وان تعرض الى المخاطر اثناء عملھ، وینعكس ذلك 

بشكل  على زیادة في الانتاج وتنوع الفرص، وبما یحقق الفائدة المثلى لھ وللمجتمع
عام. كما حددت التشریعات الخاصة بالعمل على صاحب العمل بالعدید من 
المتعلقات والاجراءات التي تكون لزاما علیھ القیام بھا والتي تتعلق بإصابات 

  العمل، ویكون مسؤولا امام أي انتھاك قد یتعرض لھ العامل اثناء عملھ.
Abstract: 
Work is the primary source of livelihood for the individual, as the worker 
is exposed to many injuries during the work period, which makes him 
unable to meet his social and economic requirements, which is directly 
reflected on his family. In other words, work is the cause of the damages 
suffered by the worker, whether psychological or physical. Therefore, the 
legislator has established legal protection based on several considerations, 
including: humanity and the level of labor production. This gives the 
worker confidence in work even if he is exposed to risks during his work, 
and this is reflected in an increase in production and diversification of 
opportunities, which achieves the optimal benefit for him and for society 
in general. On the other hand, labor legislation has specified many of the 
matters and procedures that the employer must undertake related to work-
related injuries, and he is responsible for any violation that the worker 
may be exposed to during his work. 
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 المقدمة:
لاشك ان صحة الإنسان ھي مصدر حیاتھ وأغلى ما یملك، ولكن مع ظروف 
الحیاة وخطوات العمل یمكن أن تحكمھا أمور كثیرة یحتاجھا جسدیاً ونفسیاً، لذلك 
جاءت العدید من التشریعات لحمایة حقوق العمال لأنھا تعتمد على مقدار وكم 

لدرجة تغطیتھا حتى للإصابات أثناء  معین فیما یتعلق بنسبة الخطورة، وھي كبیرة
العمل، بحیث یتم تحدید ھذه الإصابات بعدة طرق تؤدي في النھایة إلى وصول 
العامل إلى العجز الجزئي أو الكلي أو الإصابة بأمراض مھنیة، وبتطبیق 
النصوص القانونیة على أصحاب العمل لحمایة العمال داخل المؤسسات لتغطیة 

لامة المھنیة والمتطلبات الطبیة لتجنب تعرض العامل لأي احتیاجات الصحة والس
حادث أو إصابة، وتعویض العامل المصاب بحقوق مادیة متعددة، یمكن تعویضھ 

 عن الأضرار المادیة والخسائر التي فقدھا نتیجة تركھ مكان العمل بسبب اصابتھ.
  اھمیة البحث:

صابات وحوادث العمل، حیث وتتضح أھمیة دراسة الحمایة التي یوفرھا القانون لإ
یشمل جمیع العمال الذین تتوفر فیھم الشروط الأساسیة التي حددھا القانون، والذین 
یستحقون الحمایة المخصصة لھم.  یتطلب قانون العمل وقانون الضمان 
الاجتماعي صمام أمان للعمال للتأثیر على حیاتھم الشخصیة والاجتماعیة، فھو 

ن العمل والعمال. ویمنحھم القانون حمایة فعالة من المتحكم الأساسي في شؤو
ناحیة مكان العمل والمناخ، مما یؤدي إلى تفعیل التنوع بین مصالح العمال 
وأصحاب العمل، مع ما یقدمھ من ضمانات وتعویضات في حالة تعرض العمال 

 لأي حادث أو إصابة.
  مشكلة البحث:

  یثیر البحث عدة تساؤلات منھا:
 العمل من حیث توضیح مفھومھا؟ماھیة اصابات  .١
 ھل یمكن ان توجد عوامل یمكن ان تؤدي الى اصابات العمل؟ .٢
 ماھي العناصر التي تتحقق معھا اصابات العمل؟ .٣
 متى یلزم اعتبار الحادثة اصابة عمل؟  .٤
متى یحدد القانون الحمایة المقررة للعامل المصاب وكیف تكون اثار ھذه  .٥

  الحمایة؟
  فرضیة البحث:

بحث من فرضیة مفادھا: نتیجة لظروف العمل القاسیة على العمال فأن ینطلق ال
ذلك یؤدي إلى اكتساب الضرر وما یترتب على ذلك من توفیر الحمایة القانونیة 
من المساءلة أو مطالبة صاحب العمل إذا أھمل في العمل. عمل. نجاح العمل، 

 وحصول العامل على الحقوق والتعویضات المقررة لھ قانوناً.
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  منھجیة البحث:
نظرا لأھمیة الدراسة، ولتغطیة كافة الجوانب العلمیة في ھذا الموضوع المھم، تم 

المنھج التحلیلي الوصفي، وذلك لبیان أسباب إصابات العمل ومدى الاعتماد على 
توافر عناصرھا، وبیان حمایتھا القانونیة ومدى ملاءمتھا للإصابة التي یتعرض 

على أرض الواقع، من خلال تحلیل النصوص القانونیة  لھا العامل. ویتعرض لھا
وفق ما ورد في قانون العمل، وقانون التقاعد العراقي، والضمان الاجتماعي، 

 وعندما یكون العامل من آثار ھذه الحمایة.
  ھیكلیة البحث:

للاجابة على التساؤلات التي طرحت في الاشكالیة تم تقسیم البحث الى ثلاث 
لاول عن مفھوم اصابات العمل وعناصرھا، المبحث الثاني عن مباحث: المبحث ا

شروط واسباب اصابات العمل المبحث الثالث عن الحمایة القانونیة لاصابات 
  العمل واثارھا في القانون العراقي.

  المبحث الاول: الاطار المفاھیمي لإصابات العمل
Chapter One: The Conceptual Framework for Work-
Related Injuries 
یعتمد تحدید مفھوم إصابات العمل على عدة جوانب مختلفة، مثل بیئة العمل، 
وعوامل العزلة، والضغوط النفسیة والشخصیة التي قد یتعرض لھا العامل، أو 
العزلة والضغوط التي یمارسھا العمل. فعندما یشعر العامل بأن التنظیم العمالي في 

 اشر على الإنتاج ونجاح التنظیم بشكل عام.وجوده وأمانھ فإن ذلك لھ تأثیر مب
  المطلب الاول: مفھوم اصابات العمل

First requirement: The concept of work injuries 
یحتمل العمل وظروفھ العدید من الحوادث والاخطار التي تصیب العامل في 
صحتھ ونفسیتھ مثل حوادث الالات الصناعیة الحدیثة أو حوادث السیارات فقد 
یكون منھا ضمن اطار اصابات العمل ومنھا لا یدخل في اطار اصابات العمل 

  لانھا لا تتصل بزمان او مكان العمل.
  الفرع الاول: المفھوم الفقھي لإصابات العمل

ان معظم التشریعات الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي لم تأتي بتعریف جامع 
الى محاولات عدة لایجاد تعریف  ومنظم لاصابات العمل، وھذا الامر دفع بالفقھ

واحد یشمل كل ما یمكن ان یتعرض لھ العامل اثناء عملھ من حوادث واصابات 
تؤثر على مسیرتھ المھنیة وكذلك لازالة كل غموض او نقص یمكن ان یشوب 
التشریعات. ومن المفاھیم الفقھیة التي تحدثت عن اصابات العمل ھي تعریف 

كان رایھ التفریق بین المصطلحات الواردة على الدكتور علي العریف والذي 
اصابات العمل وحوداث العمل والذي یرى ان الحادث یكون مفھومھ اوسع من 
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الاصابة، ذلك لان كل اصابة لابد  ان تنتج عن حاجث لكن لیس بالضرورة كل 
حادث ینتج عنھ اصابة عمل. ورأى ایضا ان لفظ الحاجث یمكن ان یعبر عن 

ئج التي تحدث فجأة وھي التي تتمیز عن الامراض المھنیة. ویرى الافعال والنتا
ایضا ان المقصود بحادث العمل الفجائي الذي یحدث اثناء وقت العمل او بسبب 
العمل نفسھ ویكون نتاجھ اصابة عمل. وھذا یعني ان مصطلح اصابة العمل من 

ام كمصطلح الناحیة الفقھیة اوسع من حادث العمل وھي الاكثر ملائمة للاستخد
اما الدكتور صادق مھدي السعید فوضح مفھوم اصابة العمل بانھا:  ١فقھي.

الاصابات التي یتعرض لھا العامل وتجلب الاذى الى جسمھ فجأة او تدریجیا او 
ومن تعریفات الفقھ لاصابات العمل بانھا:   ٢بسبب العمل او في اثنائھ ومن جرائھ.

اجئة بفعل قوة خرجة عن اطار ظروف الاصابة كنتیجة لحادث وقع بصورة مف
العمل وفي وقت اداء العمل او بسببھ والاضرار بجسم العامل والمت بھ ضررا 

في حین اتجھت بعض الاراء الفقھیة الى مناقشة اصابات العمل من خلال  ٣كبیرا.
توافر عدة شروط اسوة بالتشریعات حیث یكون تعریف او اعطاء مفھوم حادثة او 

  منھا:اصابة العمل و
 ان تظھر الخسارة في جسم العامل. .١
 وجود رابطة سببیة بین الحادث او الاصابة. .٢
 ان یكون الحادث عنیفا. .٣

وعلى الرغم من اشتراط بعض الفقھاء ھذه الشروط الا انھم قد اختلفوا في امكانیة 
  ٤حذف بعض منھا وھو شرط ان لا یكون الحادث عنیفا.

  بات العملالفرع الثاني: المفھوم التشریعي لإصا
تعددت المفاھیم في موضوعات اصابات العمل، ومنھا ان اصابات العمل ھي 
كوارث اجتماعیة ذات شكل مختلف، ویكون الاختلاف بینھا وبین والكوارث 
الاجتماعیة ھي ان الاخیرة تكون ناتجة عن اسباب لا علاقة لھا بحوداث العمل 

ث عن اسبابھا ومعالجة الاثار داخل المؤسسات العمالیة اذ تسعى الدول الى البح
  ٥التي تنشأ عنھا.

ویمكن تعریف اصابة العمل من الناحیة الاصطلاحیة بانھا كل ضرر جسدي ناتج  
عن سبب خارجي یمكن ان یقع اما من خلال العمل او عند قیام العامل لعملھ 

  ٦وخلال وقت العمل.
عامل، فلا بد من حیث تترك ھذه الاصابات اثارا كبیرة على على صحة ونفسیة ال

وجود التأمینات الصحیة والمھنیة والتي تعطي الحافز والشعور بالامان لدى 
العامل حتى وان لم یتعرض الى حادث محدد. ونستطیع ان نحدد اصابات العمل 

  من خلال توافر ثلاثة عناصر تعد رئیسیة فیھا:
 ربط الاصابة بمكان وجود العمل. .١
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 نتائج الاصابة بسبب العمل. .٢
 الضرر من عامل خارجي. وقوع .٣

ومن ھذه العناصر یمكن ان نستخلص تعریفا لاصابات العمل وھي حادث ینتج 
عنھ ضرر في جسد العامل او نفسیتھ او عقلھ یكون نتجیة عامل خارجي خلال 

  ٧ساعات وقت العمل وقد یكون بسببھ.
ورغم ذلك فان التشریعات وقوانین العمل والضمان الاجتماعي لم تتفق على 

عریف جامع ومانع لاصابات العمل، فقد تناولت القوانین المتتابعة اصابات العمل ت
لكنھا لم تحدد تعریف خاصا بھا ومنھا قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم 

والذي یعد اول قانون عراقي مختص بالعمل وظروف العمل.  ١٩٥٦لسنة ٢٧
عریف لاصابات وایضا لم یتضمن ت ١٩٥٨لسنة ١وصدور قانون العمل رقم 

فقد حدد المقصود  ١٩٦٤لسنة  ١٤٠العمل، اما قانون الضمان الاجتماعي رقم 
باصابات العمل بانھا: الاصابة التي تقع للشخص المضمون نتیجة حادث ناشئ من 
جراء العمل او اثنائھ او بسبب احد الامراض المھنیة التي تصیبھ اثناء عملھ 

قانون، واذا تعرض الشخص المضمون والمدرجة في الجدول الملحق بھذا ال
لحادث اثناء ذھابھ الى محل عملھ او عودتھ منھ اعتبر ھذا الحادث كاصابة عمل 
لأغراض ھذا القانون وبشرط ان یسلك طریقا مباشرا في الذھاب والایاب دون 

  ٨توقف لسبب تفرضھ المصلحة الشخصیة.
مل وذلك تبعا للظروف وتختلف التشریعات العمالیة في تحدید مفھوم اصابات الع

الاقتصادیة والاجتماعیة التي تمر بھا ومن ھذه المفاھیم ما عرفتھ التشریعات 
العمالیة الفلسطینیة بأنھ: الحادث الذي یقع للعامل اثناء العمل او بسببھ او اثناء 
ذھابھ لمباشرة عملھ او عودتھ منھ، ویعتبر في حكم ذلك الاصابة بأحد امراض 

وقد ذكرت تشریعات اخرى مفھوم اصابات العمل  ٩دھا النظام.المھنة التي یحد
ومنھا القانون المصري بانھا: الاصابة باحد الامراض المھنیة الموضحة في ھذا 
القانون او ھي الاصابة نتیجة حادث وقع اثناء تأدیة العمل او بسببھ وتعتبر 

تى توافرت فیھا الاصابة الناتجة عن الاجھاد او الارھاق من العمل اصابة عمل، م
الشروط والقواعد التي یصدر بھا قرار من وزیر التأمینات بالاتفاق مع وزیر 
الصحة، وتعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث یقع اثناء ذھاب العامل المؤمن 
علیھ لمشرة عملھ او عودتھ منھ بشرط ان یكون الذھاب او الایاب دون توقف او 

  ١٠عي(اصابة الطریق).تخلف او انحراف عن الطریق الطبی
من خلال ما تقدم یمكن القول انھ لابد من وجود الصلة المباشرة بین العمل 
والاصابة، اي ان الاصابة وقعت نتیجة العمل الذي یزاولھ العامل او من خلال 
الادوات التي یستعملھا العامل لاداء عملھ، وخلال وقت العمل وبوجود ھذه العلاقة 
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والعمل لا حاجة لاثبات العامل الاصابة لحصولھ على السببیة بین الاصابة 
  ١١التعویض والتأمین.

اما التشریع الاردني فقد ذكر مفھوم اصابات العمل بانھا: اصابة العامل نتیجة 
حادث اثناء تأدیة العمل او بسببھ ویعتبر في حكم ذلك الحادث ما یقع للعامل اثناء 

  ١٢ذھابھ لمباشرة عملھ او عودتھ منھ.
 طلب الثاني: عناصر اصابات العملالم

The second requirement: elements of work injuries 
لا شك ان تحقق اصابات العمل لابد وان تتوافر فیھا عناصر محددة لكي یتم على 
اساسھا استحقاق العامل للتأمینات الاجتماعیة التي تعوضھ عما اصابھ من ضرر 

  نتیجة ھذه الاصابات:
  ان تلحق الاصابة ضرر في جسم العامل الفرع الاول:

ویقصد بھا، انھا لا تدخل ضمن اطار العمل الا اذا نجم عنھا ضررا في جسد 
العامل بغض النظر عن نوع الضرر، ولایھم ان كان خطیرا او غیر 
خطیر(بسیط)، او قد یشكل عاھة مستدیمة اة خطرا مؤقتا. او یكون ظاھرا او 

ضمن ھذا العنصر ان تكون الاصابة من عدة  یكون بشكل باطن(مخفي). ویدخل
انواع مثل الجروح او قد تكون كسور او اصابات معنویة تصیب نفسیة او عقل 
العامل، وفیما عدا ذلك مما تقدم من انواع الاصابات فان عنصر اصابة العمل ھذا 
لا یتحقق لعدم توافر الاذى الجسدي والمعنوي الذي یمكن ان یصیب العامل اثناء 

دیة عملھ وخلال ساعات العمل. وھذا یعني ان جسد العامل قد یصاب خلال تأ
اوقات العمل وقد لا یمس جسده بصورة مباشرة اي لا یستدعي معالجة جرح او 
كسر او غیره، فقد یكون الضرر او الاصابة معنویة تمس شعور ونفسیة العامل 

مل التعویض المقرر وبالتالي فانھا تدخل ضمن الاصابة ویستحق على اساسھا العا
في التأمینات الاجتماعیة، اما فیما عدا ما تقدم من الاصابات والضرر التي لا 
یصاب بھا العامل فانھ بالنھایة لا یستحق التعویض الموجود في قوانین التأمینات 

  ١٣الاجتماعیة.
  الفرع الثاني: ان تكون الاصابة نتیجة قوة خارجیة

اھا القانوني ویستحق التعویض لا بد من ان تكون یقصد بذلك، لتحقق الاصابة بمعن
ناجمة عن سبب او عامل خارجي لا دخل للعامل في احداثھ ولا یكون متصل 
بنفسیة العامل او جسده. اما اذا كان سبب الاصابة بمساعدة عوامل موجودة في 
جسد العامل اي انھا موجودة عنده مثل وقوع الاصابة على جسده كما ھو الحال 

  مراض المزمنة مثل الصرع وغیره فانھ لا تنطبق علیھ اصابات العمل.في الا
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  الفرع الثالث: وقوع الاصابة بشكل مفاجئ
یقصد بھذا العنصر، ان الفعل الذي كان السبب في الاصابة جاء بشكل مفاجئ 
وبفترة زمنیة قصیرة جدا ولا تفصل بین بدایتھ ونھایتھ فاصل زمني كبیر. بغض 

ھور نتائج الحادث تستغرق فترة زمنیة طویلة كما لو سقطت على النظر ان كان ظ
العامل احدى ادوات او الالات داخل المؤسسة او المصنع فلا تظھر اثر الاصابة 
الا بعد فترة طویلة من الزمن. زیبرز اھمیة ھذا العنصر عن غیره من العناصر 

بطيء مثل  في انھ یتمیز عن المرض المھني والذي یكون ظھور نتائجة بشكل
استنشاق غبار المواد الاولیة داخل المصانع والذي یؤدي لاصابتھ بمرض الربو 

  ١٤عكس الاصابة تكون بشكل مفاجئ ولیس متدرج.
  الفرع الرابع: ان یكون الفعل المسبب للاصابة عنیفا

یلزم ھذا العنصر لاعتبار حادث العمل اصابة ان یكون النشاط الذي یمارسھ 
صابة الذي یسبب الضرر یكون قاسیا او عنیفا، اي ان یكون العامل ومصدر الا

شدید وقوي وخیر مثال على ذلك ان یستعمل الة حادة وجرحت یده اثناء تأدیتھ 
لعملھ، او فقد سمعھ نتیجة استماعھ الى صوت عالي جدا، او فقد القدرة على 

ر عنصرا المشي عند سقوطھ من مكان مرتفع نتیجة لادائھ لعملھ. ویعد ھذا العنص
غیر اساسي عند بعض فقھاء وقضاء قانون العمل، حیث ان القضاء العراقي لم 

  ١٥یشترطھ كنعصر اساسي للاصابة شأنھ في ذلك شأن بقیة العناصر.
وعلیھ یمكن القول ان تحقق ھذه العناصر المذكورة انفا فاننا نكون امام اصابة 

صاحب العمل الذي  عمل والتي تستحق التعویض للعامل من قبل المؤسسة او
یستخدم ھذا العامل المصاب، اما بانتفاءھا او نقص اي عنصر فیھا فاننا نكون امام 

  حادث عرضي من حوادث العمل ولیس اصابة عمل بالمعنى القانوني.
  الاسباب) - المبحث الثاني: اصابات العمل (الشروط

Section Two: Work-related injuries (conditions – causes) 
ل حادث أسبابھ، ولإصابات العمل أسباب وشروط متعددة یجب توافرھا حتى لك

تُعتبر إصابةً تُخوّل العامل الحصول على التغطیة التأمینیة التي یكفلھا القانون. ھذا 
یعني أنھ لیس كل حادث أو واقعة یتعرض لھا العامل تُعتبر إصابة عمل. لذلك، 

م كل جھد یُبذل في ھذا المجال اعتمدت مؤسسات التأمین الاجتماعي على دع
لتوفیر الحمایة الاقتصادیة والاجتماعیة والإنسانیة، لتخفیف العبء عن العامل 

  خلال فترة مرضھ، وإعالة أسرتھ.
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  المطلب الاول: شروط اصابات العمل
First requirement: Work injury conditions 

مایة العامل من الامراض ان الصحة والسلامة المھنیة غایتھا الاساسیة ھي ح
والحوادث التي یمكن ان یتعرض لھا العامل فعملت التشریعات على توفیر 

  الشروط التي تعتبر اصابة عمل:
  الفرع الاول: ان تكون الاصابة اثناء قیام علاقة العمل

ان الشرط الاول والاساسي لاصابات العمل ھو ان تحدث ھذه الاصابات اثناء 
ھ بین العامل وصاحب العمل. اي یجب ان یكون العامل وقت العمل ولیس خارج

تحت سلطة واشراف صاحب العمل ویخضع العامل لكل اوامره ایضا عندما یكون 
داخل مكان العمل او خارجھ. وعلیھ عند خضوع العامل لصاحب العمل واشرافھ 
فانھ یكون تحت حمایتھ وضمن مسؤولیاتھ ومن الواجب علیھ ان یحمي ویعوض 

عن اصابة العمل التي حدثت للعامل اثناء تأدیتھ للعمل المكلف بھ من قبل العامل 
  ١٦صاحب العمل.

اضافة الى ما تقدم یجب ان یقوم العامل بالعمل لمصلحة صاحب العمل. وھذا 
یعني انھ اذا امتنع او اضرب العمال عن العمل لاسباب عدة وتوجھت مجموعة 

ھم الیھ فان ھذه الاصابة لاتعد اصابة من العمال الى العمل واصیبوا اثناء ذھاب
عمل لانھم لیسوا ضمن وقت العمل الرسمي، ولذلك فان الاصابة اذا حدثت وقت 
اداء العامل لعملھ في مكان العمل الرسمي فانھا تعد دلیل على ان الحادث وقع 
وقت العمل. وتوجد فئات اخرى من العمال یكون عملھم متنقلا من مكان لاخر 

ن التجاریین فان الاصابة او الحادث الذي یتعرضون لھ اثناء ذھابھم او مثل الممثلی
ایابھم وتنقلاتھم یعد اصابة عمل لانھ وقع اثناء تأدیة العمل الرسمي. وھناك اعمال 
تتطلب السھر لیلا كما ھو الحال في الحارس اللیلي الذي تكون طبیعة عملھ 

ت الحراسة(اي العمل) الرسمي حراسة المكان فالحادث الذي یقع علیھ وھو في وق
بغض النظر ان كان في وقت اللیل ام النھار یعد اصابة عمل وایضا مھما كانت 
نوع الاصابة فقد تكون بقوة قاھرة خارجة عن سیطرة العامل وظروف العمل او 

  ١٧نتیجة وجود شخص خارج مكان العمل.
  الفرع الثاني: ان تكون الاصابة بسبب العمل

او الاصابة بسبب العمل او مایسمى بعلاقة السببیة شرطا اكیدا ان وقوع الحادث 
لوقوع الاصابة اثناء فترة العمل والتي یصاب بھا العامل، ذلك لان العامل لو لم 
یكم موجودا اثناء العمل او في وقت العمل لمل وقعت ھذه الاصابة علیھ. لذا یمكن 

مكن وصفھا بانھا الحادث القول ان الحادث او الاصابة التي تقع بسبب العمل ی
الذي یقع عند القیام بالعمل، او بسبب طبیعتھ او بسبب الظروف المحیطة بھ او 
بسبب ظروف العامل والعلاقة التي تحكم العامل بصاحب العمل. ویمكن ان تأتي 
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اصابة العمل من خلال او نتیجة الطریق الذي یؤدي الى العمل او العودة منھ وذلك 
الظروف التي یتعرض لھا العامل اثناء تأدیتھ لعملھ وھي  لانھا تعد من ضمن

استخدامھ وسائط النقل المختلفة والتي یمكن ان یتعرض بھا الى حادث معین. 
وتشكل ھذه الحوداث اساس للضمان القانوني لمسؤولیة صاحب العمل تجاه العامل 

في اثناء وھو ما یعرف في قانون العمل بمبدأ التبعیة والذي یتضمن ان العامل 
عملھ اي ذھابھ وایابھ یكون لمصلحة العمل وصاحب العمل لغرض تحقیق المنفعة 
لھ(لصاحب العمل) لذلك لابد من التزام العامل بالتواجد في مكان عملھ والمغادرة 

  ١٨منھ في الاوقات التي یحدد صاحب العمل لمصلحة العمل.
  المطلب الثاني: أسباب اصابات العمل

The second requirement: causes of work injuries 
ان اصابات العمل یمكن ان تأتي عن طریق عدة عوامل او اسباب تكون الاساس 

  في حدوثھا ومن ھذه الاسباب:
  الفرع الاول: الاسباب البیئیة والتنظیمیة

تكون ھذه الاسباب على عدة انواع فمنھا الاسباب التي تتعلق بالادوات والالات 
عامل في العمل داخل المؤسسة اي الخطأ في تصمیمھا، والاخرى التي یستخدمھا ال

ترجع في بعض الاحیان الى البیئة التي تحیط بالعامل وممكن ان توجد اسباب 
اخرى مثل نفسیة العامل ومدى قدرتھ على العمل ومقدار الجھد الذي یبذلھ العامل 

  في العمل:
 السرعة في اداء العمل .١

في اداء العمل عامل اساسي في حدوث اصابات  تكون في اغلب الظروف السرعة
العمل وترجع اسبابھ الى سرعة الوقت الذي یقوم العامل باداء عملھ والذي یزید 
من فرصة اصابة بحوادث العمل. اما السبب الاخر فھو ان العامل لا یستطیع 
اتخاذ الحیطة والحذر فیما لو كان یعمل بشكل متأن وبطئ فان تقلیل السرعة یمكن 
ان یجنب العامل العدید من المشاكل التي یتعرض لھا اثناء تأدیتھ لعملھ ومنھا 
اصابات العمل. وھذا یعني ان مصدر الخطر الذي یحیط بالعامل ان كان راجع 
الى ادوات والالات العمل ولا علاقة لھ بظروف العمل اي بیئة العمل فأن ذلك 

  یجعل اصابات العمل في تزاید مستمر.
 رةدرجة الحرا .٢

تعد درجة حرارة المكان(المؤسسة) التي یعمل فیھا العامل الاساس في امكانیة 
حدوث اصابة عمل من عدمھا، ونتیجة الدراسات التي اخذت على العدید من 
محیط وعدد اصابات العمل فان درجة الحرارة المعتدلة تكون ھي الاساس للتقلیل 

ة اذا قلت او ازدادت بشكل من عدد اصابات العمل. بمعنى اخر ان درجة الحرار
یزید عن المالوف فان تزید من فرص الاصابة داخل المؤسسة وتزید كذلك من 
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حوادث العمل، كما ان الامر لا یقف عن ھذا الحد وانما درجة الحرارة بازدیادھا 
او نقصانھا فانھا تزید من خطر الاصابة نفسھا وقد تسبب في النھایة الاصابات 

او توقف العامل عن العمل لفترات قد تكون طویلة جدا مما  والحوادث التي تعطل
  یؤثر بالنھایة على العملیة الانتاجیة داخل المؤسسة.

 معدل الاضاءة .٣
یشكل معدل الاضاءة سبب اخر لازدیاد حوادث العمل واصابات العمل، فقد 
اجریت عدة دراسات ان معدل الاضاءة غیر الجیدة والكافیة داخل مؤسسات العمل 

% اكثر من الاضاءة ٢٥تسبب في زیادة اصابات العمل بمعدل یزید على قد 
العادیة العادیة. اضافة الى ذلك فان اصابات العمل الاخرى مثل سقوط العمال من 
الالات او الاماكن العالیة اثناء عملھم تزید في حال عدم وجود اضاءة كافیة ویتم 

دیادھا عند حدوث وقت قیاس معدل الاضاءة یؤثر على معدل الاصابات واز
  ١٩الغروب وحلول اللیل.

 الضوضاء .٤
تعد الضوضاء من الاسباب التي تؤدي الى اصابات العمل وتعد اخر الدراسات 
التي اكدت على ان ھذا السبب امر یزعج العمال ھذا فیما یخص الاصوات العالیة 

نت التي یكون مصدرھا خارج عن المؤسسة التي یعمل العامل فیھا، اما اذا كا
الضوضاء والصوت العالي مصدره ضمن الالات ومعدات العمل فانھا لا تكون 

  مصدر ازعاج وقلق للفرد العامل.
 طبیعة العمل .٥

ان اساس العمل وطبیعتھ یشكلان عنصرا وسببا ھاما في حدوث اصابات العمل 
حیث توجد بعض الاعمال تتطلب مجھودات عضلیة وقدرة عالیة على العمل 

لثقیلة مما یؤدي بطبیعة الحال الى وقوع حوادث واصابات عمل تسمى بالاعمال ا
اكثر من تلك الاعمال التي لا تتطلب جھد في اي مكان وزمان والتي تسمى 
بالاعمال الخفیفة. لذلك فقد اجریت دراسات واستبیانات عدة بینت نسبة الحوادث 

  ٢٠تكون اكثر في الاعمال الثقیلة مما ھي علیھ في الاعمال الخفیفة.
  الفرع الثاني: الاسباب الانسانیة لاصابات العمل

الى جانب الاسباب البیئیة والتنظیمیة والتي تتعلق بمكان عمل الفرد العامل توجد 
ھناك اسباب اخرى تعود الى العامل نفسھ یمكن ان تؤدي الى اصابة العمل، وذلك 

في مجال  لان قدرات الافراد ومھاراتھم تختلف من عامل لاخر من حیث الخبرة
العمل والنواحي الصحیة من حیث الصحة النفسیة والاتزان وكثرة او قلة 

   ٢١الانفعالات ومستوى الذكاء لدى كل عامل.
ویمكن ان یكون العامل بطبیعتھ متھاون ولا یحترم القوانین والتعلیمات المھنیة 

صابات داخل المؤسسة التي یعمل فیھا فقد اثبت اغلبیة باحثي علم النفس بقیاس ا
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% تعود ٩٥-٨٠العمل انھا تعود الى اسباب شخصیة للعامل والنسب تتراوح بین
الى اسباب انسانیة كالتعب والمرض وقلة اللیاقة البدنیة والتوتر. ویمكن القول ان 
الاسباب الانسانیة والتي تشكل الجانب الاكبر من اصابات العمل مما یدفع 

حمایة انفسھم من المسؤولیة التي باصحاب العمل الى توخي الحیطة والحذر ب
تترتب على عاتقھم نتیجة لھذه الاسباب وبذلك یحافظوا على سیر العمل والتقلیل 
من حدة الخسائر التي یمكن ان تعترض عملھم، وھذا یعني ان العامل ھو الذي 

  ٢٢یتحمل المسؤولیة الاكبر في ھذه الحالة.
  عملالمبحث الثالث: الحمایة القانونیة لإصابات ال

Section Three: Legal Protection for Work-Related Injuries 
حددت التشریعات الخاصة بالعمل انھ على صاحب العمل العدید من المتعلقات 
والاجراءات التي تكون لزاما علیھ القیام بھا والتي تتعلق باصابات العمل، والتي 

الطرف الاضعف في  تكون على قدر من الاھمیة بالنسبة للعامل المصاب كونھ
  حلقة العمل وما یستتبعھ من اثار یمكن ان تؤثر علیھ من الناحیة المادیة والمعنویة:

  المطلب الاول: الاطار الاجرائي لإصابات العمل
First requirement: The procedural framework for work-related injuries 

ادث واصابات بان یقوم تقتضي القواعد الاساسیة للمسؤولیة الناجمة عن حو
الشخص المتضرر باثبات الضرر الذي اصابھ. لكن ھذا الامر یكون صعبا بعض 
الشيء على العامل كونھ ھو من یقوم بالعمل سواء بیده او باستخدام الالات 
الموجودة داخل المؤسسة التي یعمل فیھا ویكون بالنھایة ھو المسؤول عن 

الامر لكن صاحب العمل یكون ملزما بعدة اصلاحھا ولا شأن لصاحب العمل بھذا 
  اجراءات:

  الفرع الاول: مسؤولیة صاحب العمل 
یكون صاحب العمل مسؤولا امام عمالھ قبل وقوع الاصابة بالتأمین على حیاتھم 
بتوفیر شروط وتـأمینات الصحة والسلامة المھنیة من اجراءات الفحوص الطبیة 

ق مثلا وتوفیر الالات والمعدات الصالحة الدوریة لھم، وتوفیر ادوات اطفاءالحری
للعمل والخاصة بالعمال، وكذلك تأمین العمال على حیاتھم وعندئذ یطالب العامل 
عند الاصابة بتعویض التأمین المخصص لھ من قبل صاحب العمل. وعلى صاحب 
العمل ان یقوم باجراءات معینة ومحددة قبل وقوع الاصابة وھي ابلاغ الجھة 

خولة عن اصابات العمل وحوداث المؤسسة قبل حصولھا لاتخاذ الصحیة الم
اجراءات الحیطة والحذر لتلافي وقوعھا على العمال بتوضیح معلومات عن عدة 
امور مھمة منھا اسم المشروع الذي یعمل فیھ العامل ونوع الاصابة وظروف 

تي الحادث. اما في حال حصول الامراض المھنیة فانھ یجب ان تثبت الظروف ال
  ٢٣یمكن ان یتعرض فیھا العامل للمخاطر الصحیة.
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اما عند وقوع الاصابة فان المشرع العراقي لم یحدد الیة معینة لنوع الاصابة  

وكذلك الاصابة ونوعھا والملزم اخبار وزارة العمل بھا ویكون ذلك سواء كان 
لم یحدد الضرر شدیدا ام بسیطا، ولم یحدد مدة معینة لدخول الاصابة دور الخطر و

ایضا الحالات التي یجب معھا اخطار وزارة العمل مثل حالات الوفاة بسبب العمل 
وكذلك الضرر الشدید حرصا على العامل حتى لا یقع العامل ضمن طائلة التحقیق 

  ٢٤معھ ان ظھر بعد ذلك ان الاصابة خفیفة وبسیطة.
تعرض لھا وتباینت التشریعات حول مسؤولیة صاحب العمل عن الحوادث التي ی

العامل اثناء تأدیتھ لعملھ في المؤسسة. فاغلب التشریعات الخاصة بالضمان 
الاجتماعي لا تحمل صاحب العمل المسؤولیة الا بعد ثبوت الخطأ المتعمد منھ 
وحیث ان القواعد العامة لمسؤولیة صاحب العمل تكمن في مجرد وقوع الخطأ 

د العلاقة السببیة بین الخطأ حتى تقوم المسؤولیة بتوافر عناصرھا وھي وجو
  والضرر الحاصل. اذن لابد من وجود الخطأ حتى ولو بصورة غیر جسیمة

(استثنائیة) كأن یكون مجرد خطأ عابر من عدم توفر الحذر مثلا وعدم اتخاذ 
الحیطة والحذر وعدم احساس وشعور صاحب العمل تجاه العامل بالخطر المحدق 

داخل المؤسسة اثناء عملھ. وبنفس الوقت یمكن ان  بالعامل نتیجة استخدامھ الالات
یكون الخطأ ایجاب او سلبي حتى وان انعدمت معھ وجود نیة الاضرار بالعامل، 
كما وان العدید من الاراء الفقھیة غالبا ما تنسب لعدم احترام والتزام صاحب العمل 

مكان العمل بقواعد السلامة المھنیة من توافر قواعد الحیطة والامن والنظافة ل
والتي تكون موجودة ومدونة قانونا في قوانین العمل واللوائح المھنیة الخاصة 

  بالمؤسسة یعد خطأ متعمد ولا یمكن ان یكون معھ صاحب العمل معذورا.
ومن واجبات السلامة والصحة المھنیة التي یجب على صاحب العمل توفیرھا 

المھني خلال قیامھ بعملھ وواقیات لعمالھ ھي ارتداء ملابس الوقایة ولوازم الامن 
الرأس والجسم في حالة العمل داخل المناجم وتحت الارض والنظارات الوقیة 
ومعدات العمل في الاماكن الخطرة وھي العمل بالكھرباء والآلات الضاغطة 

ولذلك یعد اساس المسؤولیة التي تنشأ عن اصابات العمل ھو الخطأ  ٢٥والثقیلة.
لى المتضرر(العامل) ان یثبتھ فقد یكون اھمالا منھ او من والذي یكون واجب ع

  ٢٦صاحب العمل.
  الفرع الثاني: مسؤولیة لجان التفتیش

ان اھمیة التفتیش تكون في ان اللجان ھي التي تقوم بالاشراف على تنفیذ قوانین 
العمل والضمان الاجتماعیومراقبة احكامھ اذ انھ یمثل الصورة المتكاملة من صور 

ل الحكومي في التنظیم داخل المجتمع.وتتالف لجان التفتیش عادة من موظفین التدخ
عمومین ومستقرین في وظائفھم وكونھم بعیدین كل البعد عن الانحیاز الى طرف 
من اطراف العلاقة الانتاجیة اي العلاقة بین العامل وصاحب العمل. اذ تكون لجان 
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ة بغض النظر عن كون الدولة ذات التفتیش تحت اشراف السلطة الاتحادیة المركزی
  ٢٧النظام الاتحادي(الفدرالي) او كانت ذات النظام المركزي الواحد.

ان من اھم المسؤولیات التي تقع على عاتق لجان التفتیش لدى المؤسسة العمالیة 
ھي التحقیق في مسار الاصابات التي یمكن ان یتعرض لھا العامل اثناء تادیة 

لملزم بادائھ بما في ذلك حالات الوفاة ضمن اوقات العمل العمل الموكل الیھ وا
وكذلك شكاوى العمال التي قد تكون سببا من اسباب اصابات العمل، ومحاسبة 
واحالة اصحاب العمل المخالفین للانظمة والتعلیمات والقوانین الى محاكم العمل 

وى من العمال المختصة. ویقع على عاتق لجان التفتیش توفیر نظام لاستقبال الشكا
واجراء التحقیقات فیھا بما یكون الضمان الاساسي لعدم انتھاك حقوق العمال لكل 

   ٢٨الفئات العمریة.
وتزداد حالات اصابات العمل في حالة ندرة او غیاب الزیارات المیدانیة للجان 
التفتیش وایضا افتقار مؤسسات العمل الى شروط الصحة والسلامة المھنیة، وفي 

حیان لا تتوافر ھذه الشروط في المؤسسات العمالیة العراقیة، وكذلك اغلب الا
انخفاض نسبة الوعي والدرایة من قبل العمال باھمیة اجراءات الوقایة والصحة 
والسلامة ومنھا مخاطر عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة وحالة ضعف الرقابة 

عنى الدقیق انظمة او حتى على تطبیق شروط السلامة المھنیة، حیث لا توجد بالم
قوانین تفرض بصورة مشددة تكون بمثابة الرقیب على تطبیق شروط الصحة 
والسلامة المھنیة داخل اماكن العمل للحفاظ على صحة وسلامة وحیاة العمال 

  ٢٩داخل المؤسسة.
وتمتلك لجان التفتیش ایضا عدة صلاحیات منھا اتخاذ الاجراءات والاحتیاطات 

الة احتمالیة وقوع الخطر والاصابات منھا توقف العمل في المناسبة في ح
المؤسسة، حیث اشار المشرع العراقي الى ذلك بقولھ:(على المؤسسة والادارات 
واصحاب العمل تبلیغ الشرطة وقسم تفتیش العمل في الوزارة فورا عن كل اصابة 

اب عمل تقع، وعلى لجنة التفتیش المختصة ان تجري تحقیقا عاجلا عن اسب
الاصابة وتبین ظروفھا واسبابھا وجمیع الملابسات التي رافقتھا، واذا ظھر ان 
مسؤولیة الاصابة تقع على العامل او على صاحب العمل او على جھة ثالثة بینت 

من  ٥٨ذلك في تقریرھا واعطت مستنداتھ. وعلى المؤسسة ان تطبق احكام المادة 
لجھة التي تسببت باصابتھ، اذا تراءى ھذا القانون بحق العامل او ان ترجع الى ا

لھا من تقریر التفتیش ما یستوجب احد ھذین الاجراءین. وفي جمیع الحالات یلزم 
الشخص المتسبب بالاصابة بالتعویض الذي تقرره المحكمة للمؤسسة على ضوء 
القواعد العامة اذا ثبت ان فعلھ نتیجة خطأ غیر مقصود. اما في حالة ثبوت القصد 

علیھ المؤسسة بتعویض تقدره المحكمة یعادل جمیع ما یمكن ان تتحملھ فتحكم 
  ٣٠المؤسسة من اعباء مالیة تبعا للإصابة).
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  المطلب الثاني: اثار الحمایة القانونیة لاصبات العمل
The second requirement: the effects of legal protection for work 
injuries 

صابة عمل اثناء تأدیة عملھ یرتب اثار سلبیة ان تعرض العامل الى حادث او ا
علیھ وعلى عائلتھ وبذلك یثبت لھ الحق في التعویض المقرر لھ في قانون الضمان 
الاجتماعي من اجل تطبیق نظام الحمایة الاجتماعیة والذي یطبق تجاه صاحب 

  العمل او المؤسسة التي یعمل فیھا العامل:
  صابات العملالفرع الاول: لاثار المترتبة على ا

تعد اصابات العمل من المشاكل الاساسیة التي یعاني منھا العامل والمؤسسات على 
حد السواء ذلك لانھا ترتب اثار مختلفة وغالبا ما تكون سلبیة على نفسیة العامل 
وصاحب العمل كونھا تمثل خسارة وفقدان القدرة على العمل وھذا بدوره یؤدي 

التي تحمي العامل والمؤسسة التي یعمل فیھا من  الى وضع الاجراءات والبرامج
الوقوع في ھذه الاصابات والحوادث. وفي جمیع الدول المتقدمة نجد ان خسائر 
العمل وحوداثھ واصاباتھ تمثل خسائر كبیرة في ارواح العمال وخسائر مادیة 

بد كبیرة، حیث ان الاصابة تمثل مشكلة اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة كبیرة لذلك لا
من توخي الحیطة تجاه وقوع اصابات العمل سواء كانت النتائج مادیة ام 

   ٣١معنویة.
وتتمثل الاثار المترتبة على اصابات العمل والتي تھدد الموارد البشریة بشكل 
اساسي حیث یمكن قیاس ھذه الخسائر بزیادة النفقات المباشرة والتي ترتبط بعلاج 

ون ھذا التعویض بدیل عن ترك العامل العامل المصاب من تعویضات ولا یك
للعمل داخل المؤسسة، ومن الاثار ایضا ما یتقاضاه العامل من اجره یكون اقل مما 
كان یتقاضاه قبل الاصابة والتي تؤثر علیھ بشكل نفسي وجسدي. اما الخسائر التي 
تترتب على اصابات العمل یكون اثرھا واضح على الانتاج القومي بشكل مباشر 

  ي الى رفع تكالیف الانتاج اضافة الى تكالیف علاج العامل المصاب. وتؤد
اما الخسائر التي ترتبط بالمؤسسة والاثار التي تترتب علیھا نتیجة الاصابة لعمالھا 

  ٣٢والتي تكون بشكل نقص كبیر في الانتاج:
الاثار والخسائر الناتجة عن النقص المؤقت في انتاج الموارد البشریة في  .١

تھ للعمل بعد الاصابة والذي یرجع بنشاط وجھد اقل من السابق حال عود
 قبل الاصابة.

الخسائر المرتبطة عن قلة كفاءة العامل البدیل عن العامل المصاب والذي  .٢
 یحتاج وقت اكثر للتدریب.

الخسائر المترتبة من الوقت الضائع من قبل العمال الاخرین نتیجة وقوع  .٣
 یم المساعدة للعامل المصاب .الحادث، والوقت الضائع عند تقد
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الاثار التي تترتب على سمعة المؤسسة نتیجة فقدان الالات والمعدات  .٤
والادوات بسبب تكرار حوادث واصابات العمل والذي یؤدي الى عدم 

 التحاق العمال بھذه المؤسسة.
ومن الاثار الاخرى ایضا لاصابات العمل ھي كثرة الامراض المھنیة التي تصیب 

وھي عبارة عن مجموعة من الامراض التي تصاحب اصابات العمل مثل العمال 
الامراض التي تصیب العامل نتیجة لتعرضھ لعوامل عدة منھا العوامل البیئیة 
الموجودة داخل مكان عملھ والامراض الاخرى التي تصیب اجزاء جسم العامل 

مثل الادخنة مثل ضعف الحواس او التسمم بسبب التعرض لبعض المواد الكیمیائیة 
واختلاف ضغط العامل المصاب ودرجة حراراتھ او التعرض للاصوات 
العالیة(الضوضاء). واخیرا یجد العامل المصاب نفسھ یعمل في دائة وبیئة غیر 
امنة على حیاتھ ومستقبلھ مما یدفعھ الى مغادرة ھذه المؤسسة ویؤدي بالتالي الى 

كون مقیدة بتوفیر ظروف ملائمة لھ عدم استقرار العمال والید العاملة لانھا ت
ولصحتھ ومستقبلھ وعدم توفر مثل ھذه الامور یجعل العامل قلق ویؤدي بھ الحال 

  ٣٣الى مغادرة المؤسسة التي یعمل فیھا.
  الفرع الثاني: الحقوق المترتبة عن اصابات العمل

لاشك ان نشاط العمال غالبا ما یتضمن عدة مخاطر واصابات والتي یمكن ان 
عرضوا لھا ولغرض معالجة مثل ھذه الاصابات والحوداث لابد وان تتضمن یت

القوانین الحمایة اللازمة لھم من خلال محتوى النصوص القانونیة التي تحمي ھذه 
الطبقة من المجتمع من خلال الضمانات القانونیة والتي تشمل الحقوق والامتیازات 

  ضد اي خسائر یمكن ان تترتب على ھذه الحوادث:
  اولا: الاشتراكات

من البدیھي انھ من ضمن الحقوق التي تترتب للعامل كتعویض لھ عن اصابتھ في 
العمل وھي اشتراك العامل ضمن صندوق الضمان الاجتماعي والذي یكون 
بصورة دائمة اجباري بین صاحب العمل والعامل وھو عبارة عن التزام یفرض 

سمیة تتولى حمایتھا وادخارھا للعمال على العامل بدقع مبلغ من المال الى جھات ر
والتي تصبح بعد ذلك واجبة الدفع للعمال عند الحاجة الیھا من قبلھم(العمال). 
ویقصد بالاشتراك اقتطاع نقدي اجباري یتحملھ الممول بدفعھ مساھمة منھ في 

وبین المشرع العراقي في قانون الضمان الاجتماعي  ٣٤تمویل الضمان الاجتماعي.
ك بانھ: المبلغ الواجب دفعھ على الجھات التي یحددھا القانون لقاء اي من الاشترا

الخدمات او التعویضات او المكافات او الرواتبالتي تقدمھا المؤسسة للشخص 
وعلى اساس طریقة الاشتراك یقوم من خلال  ٣٥المضمون وفقا لأحكام ھذا القانون.

ذین یقومون بدفع مبالغ معینة ان المستفیدین من ھذه الاشتراكات وھم العمال ال
للحصول على الخمایة في حال الاصابة. وتحدد ھذه الاشتراكات على اساس نسبة 
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معینة من دخل المستفیدین ولا یوجد بالضرورة ان یتحمل العمال وحدھم ھذه 
الاعباء المالیة (الاشتراكات) وانما یتحملھا ایضا المستفیدین الاخرین منھا ونذكر 

   ٣٦لعمل ویكون الجزء الاكبر من الدفع من نصیبھم.مھنم اصحاب ا
وان لدفع الاشتراكات عدة امور مھمة منھا اقناع المستفیدین منھا بوجوب تحملھا 
لانھا تعود علیھم بالنفع وقت الحاجة الیھا وخاصة فئة العمال لانھا تكون بمثابة 

لتأمینات الحافز على تحملھ المشقة والعمل المرھق بالمقابل یحصلون على ا
  المناسبة لھم في حالة الاصابة او اي ظرف اخر یمكن ان یواجھوه.

اما عن كیفیة احتساب نسب الاشتراكات فانھا تكون على اساس الاجر الكامل 
للعامل المستحق بشكل شھري قبل قطع الخصومات منھ مثل الدیون والضرائب 

ي فتحتسب على وغیرھا. وبالنسبة للعمال الذین یتقاضون اجورھم بشكل یوم
اساس ما یمكن ان یستحق من عدد الایام الفعلیة لھم. ویتم تسدید الاشتراكات في 
خلال سنة میلادیة واحدة على اساس الاجور المدفوعة في شھر كانون الثاني من 
تلك السنة امام العمال الذین یشملون باحكام ھذا القانون اول مرة الذین یلتحقون 

دد اشتراكاتھم على اساس اجر الشھر الذي یشتمل فیھ بخدمة مضمونة جدیدة فتس
الضمان فیما لو التحقوا فیھ بالخدمة وذلك حتى انتھاء السنة المیلادیة ومن ثم تسدد 

  ٣٧اشتراكاتھم على اساس شھر كانون الثاني اللاحق.
  ثانیا: التعویض عن اصابات العمل

ذي یتقاضاه العامل ان التعویض عن اصبات العمل تكمن في العوض عن الاجر ال
بعد تعرضھ للاصابة المتضمنة الشروط الموجودة في القانون لذا لابد من بیان 
مفھوم التعویض وھو عبارة عن البدیل عن التنفیذ العیني ویتحقق بتعویض الدائن 
عما لحقھ من ضرر جراء عدم تنفیذ المدین لالتزامھ تنفیذا عینیا. وبھذا المعنى نجد 

تبر التزاما او فرضا جدیدا مة المدین اضافة الى الالتزام ان التعویض لا یع
  ٣٨الاساسي، ویعد ھذا التعویض تطبیقا لصورة اخرى من صور التنفیذ العیني.

ولتعویض العامل المصاب كاثر من اثار الحمایة القانونیة لاصابات العمل عدة 
د والضمان صور منھا التعویض العیني وھو جاء لحمایة العامل في قانون التقاع

الاجتماعي حیث الزم ھذا القانون بتنفیذ جمیع الالتزامات المقررة على جمیع 
اصحاب العمل. ویتم تطبیق التعویض في حالات محددة منھا الضرر الجسماني 
بما ینشأ عن ذلك العجز سواء كان كلي او جزئي. وفي حالة اصابة العامل تطبق 

ان الاجتماعي بتوافر الشروط التي علیھ القواعد التي نص علیھا قانون الضم
حددھا ھذا القانون للاصابة من وقوعھا اثناء العمل او بسببھ او اثناء الطریق الى 

ویمكن ان یأخذ التعویض صورة اخرى الا وھي التزام  ٣٩العمل او الرجوع منھ.
صاحب العمل بتوفیر شروط الصحجة والسلامة المھنیة وكافة مسلتزماتھا في 

تي یشغل فیھا عدد كافي من العمال وذلك وقایة منھ لحدوث اي اصابة المؤسسة ال
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للعمال. وبتوفیر كل ھذه الاجراءات تؤدي الى زیادة الروح المعنویة للعامل وزیادة 
الانتاج ومستوى العمل فقط لمجرد احساسھ بوجود ما یضمن ویحمي حیاتھ وجسده 

ي تحمل في طیاتھا نوعا من اي اصابة یمكن ان تحدث لھ خاصة في الاعمال الت
من الخطورة. ویمكن القول ان ھذه الالتزامات سواء كان مصدرھا قانون الضمان 
الاجتماعي او صاحب العمل انما جاءت من اجل توفیر الحقوق التي تترتب للعامل 

  ٤٠اثناء تعرضھ للإصابة عند ادائھ لعملھ.
  ثالثا: الراتب التقاعدي

ون للعامل المصاب ھي استحقاقھ للراتب التقاعدي ان من الحقوق التي منحھا القان
وذلك في حالات محددة وھي العجز الذي یمكن ان یصیب العامل نتیجة تعرضھ 
لحوادث العمل والبذي یشبھ لحد ما المرض الذي یقعده عن العمل لفترة قصیرة او 

  لمدى الحیاة. وینمح الراتب التقاعدي للعامل المصاب في حالتین:
  ب التقاعدي في حالة العجز الجزئياولا: الرات

ان ھذا النوع من العجز یمكن ان یعطي معنى عدم رجوع العامل المصاب الى 
حالتھ الطبیعیة من قدرتھ على العمل والانتاج داخل المؤسسة اذ یأتي بعد نتائج 
الفحوصات الطبیة والرعایة التي یعالج فیھا، وكنتیجة لذلك فانھ یتم مكافاتھ عن 

بتعویضھ بصورة نھائیة للعجز الجزئي الذي اصابھ. وقد جاء قانون الاصابة 
بانھ: الراتب الشھري الذي یستحقھ  ٢٠٠٦لسنة  ٢٧التقاعد الموحد العراقي رقم 

   ٤١الموظف عند احالتھ على التقاعد بموجب ھذا القانون.
اما عن كیفیة احتساب الراتب التقاعدي للعامل المصاب فیكون في حالة العجز 

جزئي عند تأیید اللجنة الطبیة التي یعرض علیھا العامل المصاب بعدم صلاحیتھ ال
لسنة  ٢٧باستمرار العمل داخل المؤسسة حسبما جاء في قانون التقاعد الموحد رقم 

بالقول: (اذا قررت اللجنة الرسمیة المختصة عدم صلاحیتھ للخدمة).   ٢٠٠٦
لتقاعدي یكون نتیجة اصابتھ ونجد ھنا ان استحقاق العامل المصاب للراتب ا

بمرض او حادث عمل یوقفھ عن الاستمرار بالعمل وادائھ لواجباتھ الموكول بھا. 
ویعد الراتب التقاعدي لاسباب العجز الجزئي من الحالات الالزامیة على جھة 

  ٤٢الادارة.
وان استحقاق الراتب التقاعدي للعامل المصاب یكون حسب ما یقرره قانون 

ضمان الاجتماعي فان دائرتھ تكون مسؤولة بصورة مباشرة للعنایة التقاعد وال
بالعامل المصاب الذي یتعرض للاصابة اثناء عملھ مما یحتاجھ من اسعافات اولیة 
اضافة الى تأمین العامل المصاب لاقرب مستشفى او مركز طبي یستدعي حالات 

عملھ تكون  حیث یمنح العامل تعویضا تاما واجازة عن اصابتھ في ٤٣علاجھ.
خلال فترة علاجھ وتكون مساویة لمقدار الاشتراكات التي قام بتسدیدھا الى دائرة 

  التقاعد. 
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  ثانیا: الراتب التقاعدي في حالة العجز الكامل 
یمكن ان تؤدي الاصابة الى عجز كامل او الى الوفاة فانھ یتم تخصیص الراتب 

خیرة من عملھ او من خلال % من متوسط اجره في السنة الا٨٠التقاعدي بنسبة 
مدة عملھ والتي یجب ان تكون اقل من السنة وبكل الاحوال والظروف لا یجب ان 
یقل راتب الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي یستحقھ العامل المصاب ولا 

  ٤٤عن الحد الاقل والادنى للاجر الذي یكون مقرر لھ في مھنتھ.
  الخاتمــــــة:

صابات العمل تعد من الاھتمامات الاساسیة في كافة المجتمعات منذ ان الوقایة من ا
ظھور المصانع وازدیاد اعداد العمال في المؤسسات العمالیة، لتظھر بذلك الحمایة 
القانونیة لتكون السد الامین والحامي لحقوق العامل من ما یمكن ان یتعرض لھ من 

ن العمل والضمان الاجتماعي حوادث واصابات اثناء تأدیتھ لعملھ. فجاءت قوانی
لتضع الحمایة اللازمة والرعایة الانسانیة للعامل قبل وبعد تعرضھ للاصابة اضافة 
الى تثبیت ھذه القوانین اثار ھذه الحمایة من حقوق مالیة وتعویضات للعامل 
المصاب. مع الاخذ بنظر الاعتبار الشروط التي وضعھا المشرع لاعتبار الاصابة 

میزھا عن غیرھا من الاصابات بتوافر عناصرھا الاساسیة وبذلك اصابة عمل لی
یكون المشرع قد وفر البیئة الصحیة والمناسبة لممارسة العمال لعملھم من خلال 
فرض الجزاءات والعقوبات المناسبة في حال مخالفة صاحب العمل للقوانین 

  والتعلیمات التي تفرضھا ھذه القوانین.
  ــات:النتائــــج والتوصیــــ

  توصلت الدراسة الى النتائج والتوصیات الاتیة:
 لم یتفق فقھاء القانون الى وضع مفھوم جامع لاصابات العمل. .١
 وجود عناصر لاصابات العمل تمیزھا عن غیرھا من حوادث العمل. .٢
 تظھر عدة عوامل مختلفة مسؤولة عن حصول اصابات العمل. .٣
ھي حوادث العمل یختلط مفھوم اصابات العمل مع مصطلحات اخرى و .٤

لكن فقھاء القانون وضعوا حدود للفصل بین المفھومین على اعتبار ان 
 الحادثة سببھا یكون خارجي اما الاصابة تكون الضرر الجسمي للعامل.

لكل حدث اسباب ولاصابة العمل اسباب عدة وشروط لابد من توافرھا  .٥
 لاعتبارھا اصابة تستحق الحمایة.

  التوصیات:
  البحث یمكن التوصل الى مجموعة من التوصیات: من خلال مخرجات

حث التشریعات الخاصة بالعمل الى تحدید او اضافة مفھوم واضح ومحدد  .١
 لاصابات العمل.
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تشدید الاجراءات والعقوبات تجاه اصحاب العمل في حال مخالفتھم  .٢
 للانظمة والتعلیمات والقوانین الخاصة بحمایة العمال المصابین.

م والاساسي لقضاء العمل العراقي في تفعیل الاحكام اعطاء الدور الاھ .٣
الخاصة باصابات العمل لتعریف العمال بحقوقھم والحمایة الخاصة 

 المقررة لھم في القوانین.
اعطاء اولویة كبیرة لشروط السلامة والصحة المھنیة من اجل تفادي  .٤

 حصول الاصابات وحوادث العمل.
ة العمال في حالة الاصابة مع تعدیل النصوص القانونیة الخاصة بحمای .٥

 تطور العمل في المؤسسات العمالیة.
العمل على توفیر بیئة سلیمة للعمال اثناء تأدیة عملھم وابعادھم قدر  .٦

 الامكان عن كل الاعمال التي تشكل خطرا على حیاتھم.
  الھوامش والمصادر:

دراسة مقارنة، بحث - عریف والعناصر)محمد حسن علي، علیاء غازي، اصابات العمل في القوانین العراقیة(الت .١
 .٢٧٤، ص٢٠١٨، ٧١، العدد٢٠منشور في مجلة الرافدین للحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، المجلد

 .٢٧٥حسن علي، علیاء غازي، المصدر السابق، ص محمد  .٢
قافة والنشر مصطفى صخري، احكام حوادث العمل والامراض المھنیة في القطاعین العام والخاص، مكتبة دار الث .٣

 .١، ص١، ط١٩٩٨والتوزیع، الاردن، 
فوزیة علي عمي، النظام القانوني للتعویض عن حوادث العمل، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  .٤

 .١٣، ص٢٠٢١جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، 
 .٥٨، ص٢٠١٧، ١مان، طجمیل ظاھر منجل، الوقایة المھنیة، مركز الكتاب الاكادیمي، ع .٥
ولیة التعویض عنھا (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلیة احمد عبد الكریم مصطفة شقور، اصابات العمل ومسؤ .٦

 .٩، ص٢٠٢٣الدراسات العلیا، القدس، فلسطین، 
 .٥٩جمیل ظاھر منجل، مصدر سابق، ص .٧
 الملغي. ١٩٦٤لسنة  ١٤٠من قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم  ١٤ف ١المادة  .٨
 النافذ. ٢٠٠٠لسنة  ٧من قانون العمل الفلسطیني رقم  ١المادة  .٩

ولاء علي علي قطب، قواعد واجراءات السلامة والصحة المھنیة في التشریعات الوطنیة والدولیة، دار التعلیم   .١٠
 .١٣الجامعي، الاسكندریة، ص

ریع الاردني، رسالة ماجستیر، جامعة جعفر حامد فایض المناصیر، احكام التعویض عن اصابات العمل في التش .١١
 .١٢، ص٢٠٢٠الشرق الاوسط، عمان، 

 من قانون العمل الاردني النافذ. ٢المادة  .١٢
علاء مزھر مھدي العامري، دور التأمینات الاجتماعیة في تحدید القانون الواجب التطبیق في التعویض عن  .١٣

 .٢١، ص٢٠٢٢، ٣، العدد٥ة الجامعة، بغداد، المجلداصابات العمل، بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة، كلیة دجل
 .٢٢علاء مزھر مھدي العامري، مصدر سابق، ص .١٤
 .٢٨٦حسن محمد علي، علیاء غازي، مصدر سابق، ص .١٥
زرارة صالحي الواسعة، الحمایة القانونیة للعامل المصاب في حادث العمل، بحث منشور في مجلة العلوم  .١٦

 .١٧٢، ص٢٠٠٨، الجزائر، ٣٠لمجلد ب، العددالانسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، ا
  https://www.unbabylon.edu.iqمقالة منشورة على الرابط:محاضرات قانون العمل،  .١٧

 .٢٦جعفر حامد فایض، مصدر سابق، ص .١٨
نشور في مجلة الباحث رمضان عمومي، حمزة معمري، حواجث العمل اسبابھا واسالیب خفضھا، بحث م .١٩

للعلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، عدد خاص بالملتقى الدولي حول المعاناة في العمل، 
 .٥٥٥، ص٢٠١٠، ٣، العدد٣الجزائر، المجلد 

م امینة سلامة، اسباب وحوادث العمل وانعكاساتھا على العامل والمؤسسة الصناعیة، بحث منشور في مجلة علو .٢٠
 .٢٢٣، ص٢٠١٨، ١، ج٢٧، العدد٧الانسان والمجتمع، جامعة بسكرة، الجزائر، المجلد

، ٢٠٠٠بدیع محمود مبارك القاسم، علم النفس المھني بین النظریة والتطبیق، مؤسسة الوراق للنشر، عمان،  .٢١
 .٦١ص
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معھد علوم وتقنیات  اسبابھا والوقایة منھا، بحث منشور في مجلة-مریم ضبع، حوادث العمل والامراض المھنیة .٢٢
 .٧٩، ص٢٠١٤، ٣النشاطات البدنیة والریاضیة، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد

ناجي علي محمد الدلوي، الحمایة الجنائیة للعامل في القطاع الخاص(دراسة مقارنة)، المركز العربي للنشر  .٢٣
 .٢١٢، ص٢٠٢٠، ١والتوزیع، القاھرة، ط

 .٢١٣ناجي علي محمد الدلوي، مصدر سابق، ص .٢٤
مقني بن عمار، فكرة الجمع بین التعویضات في مجال المسؤولیة المدنیة عن اصابات العمل، بحث منشور في  .٢٥

، ١، العدد٢مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، المجلد
 .١٧٤، ص٢٠١٦

ام الضرر الجسدي بین الجوابر الشرعیة والتعویضات اكرم فاضل سعید قصیر، المرشد الى دراسة احك .٢٦
مع نظرة واسعة الى اساس المسؤولیة واتجاھات المحاكم بشأنھا، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، - القانونیة

 .١١٤، ص٢٠١٧، ١ط
 .٨١، ص٢٠١٠، ٢عدنان العابد، یوسف الیاس، قانون العمل، العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة، ط .٢٧
  اقع تفتیش العمل في العراق، مقالة منشورة على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة على الرابط:و .٢٨

https://mosla.gov.iq  
اصابات العمل في العراق...ارتفاع مقلق وضرورة توعیة اصحاب العمل والعمال، مقالة منشورة على موقع  .٢٩

  https://mustaqilla.comتقلة، على الرابط:الصحافة المس
  .١٩٠، ص٢٠٠٤بشرى اسماعیل، ضغوط الحیاة والاضطرابات النفسیة، مكتبة الانجلو المصریة،  .٣٠
لدراسات، منال ثلایجیة، اخطار واثار حوادث العمل وكیفیة ادارتھا، بحث منشور في المجلة الجزائریة للابحاث وا .٣١

 .١٣٠، ص٢٠١٩، الجزائر، ٦، العدد٢جامعة محمد الصدیق بن یحى، الجزائر، المجلد
خدیجة مولاي، جمعة سرقمة، الحوادث المھنیة وتأثیرھا على استقرار العامل داخل المؤسسة، رسالة ماجستیر،  .٣٢

 .٢٢، ص٢٠١٨الجزائر،  كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة والعلوم الاسلامیة، جامعة احمد درایة ادرار،
 .١٩٨٨عدنان العابد، یوسف الیاس، قانون العمل والضمان الاجتماعیة، بغداد،  .٣٣
 .١٩٧١لسنة  ٣٩من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي العراقي رقم  ١المادة  .٣٤
لاجتماعي صبا نعمان رشید، نور عبد الحمید، التنظیم القانوني لحقوق وامتیازات العمال في اطار قواعد الضمان ا .٣٥

، ٢٠١٧، ١، العدد٣لاصابة العمل، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد
 .٤ص

 .١٩٧١لسنة  ٣٩الفقرة ب من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم  ٢٦المادة  .٣٦
العقد والارادة المنفردة، دار -لالتزامالمصادر الاداریة ل- حمدي عبد الرحمن، الوسیط في النظریة العامة للالتزامات .٣٧

 .١٠٤، ص٢٠١٠النھضة العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة، 
 .٥٢صبا نعمان رشید، نور عبد الحمید، مصدر سابق، ص .٣٨
 .٧٥جعفر حامد فیاض المناصیر، مصدر سابق، ص .٣٩
، ٢٠١٩بلا مكان طبع،  ، Ktab INCلیث ابراھیم على العزاوي، الحمایة القانونیة للعامل من اصابات العمل،   .٤٠

 .١٧٧ص
 .٢٠٠٦لسنة  ٢٧البند ثانیا ف ب من قانون التقاعد الموحد رقم  ١٣المادة  .٤١
كاظم خضیر البدیري، اسماعیل صعصاع غیدان، التنظیم القانوني للحقوق المالیة للموظف العام بعد انتھاء الخدمة  .٤٢

، ٢٠١٥، بابل، ٣، العدد ٧والسیاسیة، المجلدالوظیفیة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة 
 .١٢٨ص

 .١٩٧١لسنة  ٣٩من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي العراقي  رقم  ٥٧المادة  .٤٣
  .١٩٧١لسنة  ٣٩ف أ من قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم  ٥٦المادة  .٤٤

  المصـــادر:
  اولا: الوثائق

 الملغي. ١٩٦٤لسنة  ١٤٠ي رقم من قانون الضمان الاجتماعي العراق ١٤ف ١المادة  .١
 النافذ. ٢٠٠٠لسنة  ٧من قانون العمل الفلسطیني رقم  ١المادة  .٢
 من قانون العمل الاردني النافذ. ٢المادة  .٣
 .١٩٧١لسنة  ٣٩من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي العراقي رقم  ١المادة  .٤
 .١٩٧١لسنة  ٣٩الفقرة ب من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم  ٢٦المادة  .٥
 .٢٠٠٦لسنة  ٢٧البند ثانیا ف ب من قانون التقاعد الموحد رقم  ١٣المادة  .٦
 .١٩٧١لسنة  ٣٩من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي العراقي  رقم  ٥٧المادة  .٧
  .١٩٧١لسنة  ٣٩ف أ من قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم  ٥٦المادة  .٨



  ٢٢٥  
 

  ثانیا: الكتب
لعمل والامراض المھنیة في القطاعین العام والخاص، مصطفى صخري، احكام حوادث ا .١

 .١، ط١٩٩٨مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزیع، الاردن، 
 .٢٠١٧، ١جمیل ظاھر منجل، الوقایة المھنیة، مركز الكتاب الاكادیمي، عمان، ط .٢
ولاء علي علي قطب، قواعد واجراءات السلامة والصحة المھنیة في التشریعات الوطنیة  .٣

 یة، دار التعلیم الجامعي، الاسكندریة.والدول
بدیع محمود مبارك القاسم، علم النفس المھني بین النظریة والتطبیق، مؤسسة الوراق  .٤

 .٢٠٠٠للنشر، عمان، 
ناجي علي محمد الدلوي، الحمایة الجنائیة للعامل في القطاع الخاص(دراسة مقارنة)،  .٥

 .٢٠٢٠، ١المركز العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، ط
اكرم فاضل سعید قصیر، المرشد الى دراسة احكام الضرر الجسدي بین الجوابر الشرعیة  .٦

مع نظرة واسعة الى اساس المسؤولیة واتجاھات المحاكم بشأنھا، -والتعویضات القانونیة
 .٢٠١٧، ١المركز العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، ط

 .٢٠١٠، ٢ناعة الكتاب، القاھرة، طعدنان العابد، یوسف الیاس، قانون العمل، العاتك لص .٧
  .٢٠٠٤بشرى اسماعیل، ضغوط الحیاة والاضطرابات النفسیة، مكتبة الانجلو المصریة،  .٨
 .١٩٨٨عدنان العابد، یوسف الیاس، قانون العمل والضمان الاجتماعیة، بغداد،  .٩

العقد -ملالتزاالمصادر الاداریة ل-حمدي عبد الرحمن، الوسیط في النظریة العامة للالتزامات .١٠
 .٢٠١٠والارادة المنفردة، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة، 

، بلا  Ktab INCلیث ابراھیم على العزاوي، الحمایة القانونیة للعامل من اصابات العمل،  .١١
  .٢٠١٩مكان طبع، 

  ثالثا: البحوث والدراسات
-یة(التعریف والعناصر)محمد حسن علي، علیاء غازي، اصابات العمل في القوانین العراق .١

دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 
 .٢٠١٨، ٧١، العدد٢٠المجلد

علاء مزھر مھدي العامري، دور التأمینات الاجتماعیة في تحدید القانون الواجب التطبیق في  .٢
قانونیة، كلیة دجلة الجامعة، التعویض عن اصابات العمل، بحث منشور في مجلة دراسات 

 .٢٠٢٢، ٣، العدد٥بغداد، المجلد
زرارة صالحي الواسعة، الحمایة القانونیة للعامل المصاب في حادث العمل، بحث منشور في  .٣

 .٢٠٠٨، الجزائر، ٣٠مجلة العلوم الانسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، المجلد ب، العدد
سبابھا واسالیب خفضھا، بحث منشور في رمضان عمومي، حمزة معمري، حوادث العمل ا .٤

مجلة الباحث للعلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، عدد خاص بالملتقى 
 .٢٠١٠، ٣، العدد٣الدولي حول المعاناة في العمل، الجزائر، المجلد 

بحث امینة سلامة، اسباب وحوادث العمل وانعكاساتھا على العامل والمؤسسة الصناعیة،  .٥
، ١، ج٢٧، العدد٧منشور في مجلة علوم الانسان والمجتمع، جامعة بسكرة، الجزائر، المجلد

٢٠١٨. 
اسبابھا والوقایة منھا، بحث منشور في مجلة -مریم ضبع، حوادث العمل والامراض المھنیة .٦

 .٢٠١٤، ٣معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد
ني بن عمار، فكرة الجمع بین التعویضات في مجال المسؤولیة المدنیة عن اصابات مق .٧

العمل، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .٢٠١٦، ١، العدد٢جامعة ابن خلدون تیارت، المجلد



  ٢٢٦  
 

بحث منشور في المجلة الجزائریة  منال ثلایجیة، اخطار واثار حوادث العمل وكیفیة ادارتھا، .٨
، الجزائر، ٦، العدد٢للأبحاث والدراسات، جامعة محمد الصدیق بن یحى، الجزائر، المجلد

٢٠١٩. 
صبا نعمان رشید، نور عبد الحمید، التنظیم القانوني لحقوق وامتیازات العمال في اطار قواعد  .٩

وم القانونیة، كلیة القانون، الضمان الاجتماعي لإصابة العمل، بحث منشور في مجلة العل
 .٢٠١٧، ١، العدد٣جامعة بغداد، المجلد

كاظم خضیر البدیري، اسماعیل صعصاع غیدان، التنظیم القانوني للحقوق المالیة للموظف  .١٠
العام بعد انتھاء الخدمة الوظیفیة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة 

  .٢٠١٥بل، ، با٣، العدد ٧والسیاسیة، المجلد
  رابعا: رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراة

فوزیة علي عمي، النظام القانوني للتعویض عن حوادث العمل، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق  .١
 .٢٠٢١والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، 

یض عنھا (دراسة مقارنة)، ولیة التعواحمد عبد الكریم مصطفة شقور، اصابات العمل ومسؤ .٢
 .٢٠٢٣رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، القدس، فلسطین، 

جعفر حامد فایض المناصیر، احكام التعویض عن اصابات العمل في التشریع الاردني،  .٣
 .٢٠٢٠رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الاوسط، عمان، 

ى استقرار العامل داخل المؤسسة، خدیجة مولاي، جمعة سرقمة، الحوادث المھنیة وتأثیرھا عل .٤
رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة والعلوم الاسلامیة، جامعة احمد درایة 

  .٢٠١٨ادرار، الجزائر، 
  خامسا: الانترنت

  مقالة منشورة على الرابط:محاضرات قانون العمل،  .١
https://www.unbabylon.edu.iq  

واقع تفتیش العمل في العراق، مقالة منشورة على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة  .٢
  على الرابط:

https://mosla.gov.iq  
اصابات العمل في العراق...ارتفاع مقلق وضرورة توعیة اصحاب العمل والعمال، مقالة  .٣

  لى موقع الصحافة المستقلة، على الرابط:منشورة ع
https://mustaqilla.com  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


